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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الخامسة عشرة

   من جدول الأعمال١٠البند 
  المساعدة التقنية وبناء القدرات

  *تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا    

  سوبيدي. سوريا ب    

  موجز    
 في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلـك           ملحوظاً أحرزت كمبوديا تقدماً    

 مـشاركة كمبوديـا مـع       وازدادت. سن بعض القوانين الجديدة الهامة في هذا الـشأن        
مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقبلت جميع التوصيات التي وضـعت خـلال             

، التي شملـت تعزيـز      ٢٠٠٩ديسمبر  / الشامل للبلد في كانون الأول      الدوري الاستعراض
 معقد الأوضاع من    تزال بلداً   لا ويرى المقرر الخاص أن كمبوديا    .  وقدرة القضاء  استقلالية

 .يضرب الطابع الديمقراطي بجذوره فيها بعد       لم زاوية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث     
والمواطن الرئيسية للقلـق    .  في عدد من المناطق     حقوق الإنسان تحدث   انتهاكاتتزال   ولا
 تلك التي تتعلق بإمكانية الحصول على حقوق ملكية الأراضي والسكن وحرية التعبير             هي

تزال هذه القضايا سائدة في المشهد القانوني         ولا .والتحديات الكثيرة التي يواجهها القضاء    
ويتعين علـى   .  المجال السياسي  كما يعرب المقرر الخاص عن القلق من تضييق       . والسياسي

نحو أصحاب المصلحة في الداخل والمجتمع الدولي في تحقيق         اً  الحكومة أن تصبح أكثر تسامح    
واصلة تحـسين   لم الحكومة   واستعدادويرحب المقرر الخاص بمساعي     . تقدم البلد إلى الأمام   

 محاوريـه   حانفتـا وكان مما شجعه    . قدرة القضاء و استقلاليةحالة حقوق الإنسان ودعم     
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 أن تثـار القـضايا بطريقـة        ، بـشرط  الحكومة على المشاركة في مناقشات جوهرية      من
وبهذه الروح قدم المقرر الخـاص      .  الحلول التماسموضوعية وغير متحزبة، مع العزم على       

يشجع الحكومة على أن تأخذ هذه التوصـيات        هو  سلسلة من التوصيات في هذا التقرير و      
  .برنامج عمل بجدول زمني واضح لتنفيذها وأن تضع الاعتباربعين 
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  مقدمة  - أولاً  
 تـشرين  ١٢المـؤرخ   ١٢/٢٥بقرار مجلس حقوق الإنسان    م هذا التقرير عملاً   يقدَّ  -١

 ١٧، مـن    ٢٠١٠وقد قام المقرر الخاص ببعثتين إلى كمبوديا في عام          . ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول
 للحكومة على   همتناناويعرب عن   . يونيه/ حزيران ١٨ إلى   ٨يناير ومن   / كانون الثاني  ٣٠ إلى

  . للعمل معه بطريقة بناءةاستعدادهامد يد تعاونها خلال مهمته وإبداء 
قرر الخاص، بعد بعثته الأولى، أن ينظر في أعمال وفعالية مؤسسات الدولة             الم واقترح  -٢

وبدأ المقرر الخاص   .  عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووافقت الحكومة على ذلك         المسؤولة
وعلى .  وثقة الشعب  احترام واكتساببدراسة أوضاع القضاء وقدرته على إقامة العدل          أولاً

 على القضاء ويقدم توصيات تهدف إلى تعزيز مكانته         الاهتمامرير  هذه الخلفية، يركز هذا التق    
  .واستقلاليتهوقدرته 

ويود المقرر الخاص أن يبين من البداية أن الزعماء السياسيين في كمبوديـا حققـوا                 -٣
. يحوز الإعجاب على مدار عدة سـنوات      اً  اقتصادي السياسي اللازم في البلد، ونموا       الاستقرار

 وقدرة القـضاء    استقلاليةيا بعض التقدم في تحسين نظام العدالة وتعزيز         كما أحرزت كمبود  
ويدرك المقرر الخاص التحديات الفريدة الطابع التي يواجهها القضاء في إعـادة            . على السواء 

ويرحب بأنـه منـذ     . تشكيله بعد الماضي المأساوي للبلد الذي تعرض الكثير فيه إلى التدمير          
 من بينها قانون العقوبات وقـانون التظـاهر         - قوانين هامة    تمدتاعبدأ عمله في البلد،      أن

  . تستهدف دعم نظام العدالة-السلمي وقانون مكافحة الفساد 
ببرنامج إصلاح القطاع القانوني والقضائي، ولاحظ مـع        اً  وأحيط المقرر الخاص علم     -٤

 الاعتمـادات كومـة   ويعرب عن تقديره لزيادة الح    .  بعض التقدم المحرز في هذا الصدد      الارتياح
 لـلآراء  لتقبل الحكومـة     ارتياحهويعرب المقرر الخاص عن     . المالية المخصصة للسلطة القضائية   

كما تقبلت  .  للعمل مع الشخصيات والمؤسسات التي تشارك في العمل بطريقة بناءة          واستعدادها
لـق بـالإخلاء    الحكومة بعض مقترحات المقرر الخاص، بما في ذلك تعزيز الإطار التنظيمي المتع           

وإعادة التوطين، وزيادة شفافية عملية وضع القوانين بمشاركة أوسع مـن المجتمـع في وضـع                
 سبل لإنشاء آلية تشارك     واستكشافمشاريع القوانين التي لها تأثير على قضايا حقوق الإنسان،          

. ق الإنـسان  فيها الحكومة والمجتمع المدني من شأنها أن تخلق بيئة تعاون لدعم الديمقراطية وحقو            
  .ويرجو المقرر الخاص أن تتواصل هذه الروح من التعاون البناء والحوار مع الحكومة

، ٢٠١٠ينـاير  /وقد تشرّف المقرر الخاص، خلال بعثتـه الأولى في كـانون الثـاني              -٥
إلى تفاهم بشأن مجالات تركيز عمل المقـرر           مع هون سن رئيس الوزراء، وتوصلاً      بالاجتماع

 /يتمكن المقرر الخاص من التقاء رئيس الوزراء خلال بعثتـه في حزيـران     ولم. الخاص مستقبلاً 
  .له الصحة والعافيةاً ، بسبب مرض الأخير في ذلك الوقت وكتب له متمني٢٠١٠ يونيه
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دوم سيهاموني له خـلال بعثتـه       و الملك نور  استقبال المقرر الخاص بشرف     يوحظ  -٦
 بكبار أعضاء   الاجتماع، فرصة   ٢٠١٠ في عام    هبعثتيوتيسرت للمقرر الخاص خلال     . الثالثة

 عن فريق الأمم الحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية والسلطة القضائية وممثلي المجتمع المدني فضلاً 
  .بعض المواطنينالمتحدة القطري والدبلوماسيين الموجودين في البلد و

القضاء، وقـدم    من أوجه القصور في عمل       وحدد المقرر الخاص خلال بعثاته عدداً       -٧
ويرى أن الفقراء والضعفاء والمهمشين،     . توصيات لمعالجتها في الفصل الختامي من هذا التقرير       

بمن فيهم من هم ضالعون في منازعات بشأن ملكية الأراضي يجدون، فيما يبدو، صـعوبة في        
الحصول على أحكام لصالحهم من السلطة القضائية ويطرقون، فيما يبدو، كل بـاب آخـر             

ن من إنصاف القـضاء     وويبدو أن الكثير منهم يائس    . ن، بما في ذلك باب رئيس الوزراء      ممك
  .وحتى فاتحوا المقرر الخاص خلال زياراته

وكانت حالة حقوق الإنسان في كمبوديا موضع تحليل واسع النطـاق مـن قبـل                 -٨
عى هـذا   ويس. ، وبخاصة في مجال القضاء    ١٩٩٣أصحاب الولاية القطرية المتعاقبين منذ عام       

وعلى الرغم من أن كمبوديا مجتمع يتطلع للأمام وحقق خطوات          . التقرير إلى مواصلة عملهم   
من التحديات منـها    اً  واسعة في تعزيز حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، فإنه يواجه عدد          

تحتاج إليه من إرادة     وما تواجهه من قيود مالية     وما التحديات المتصلة بقدرة مؤسسات الدولة    
ويصدق هذا بصفة خاصة علـى الـسلطة        . سياسية وفعالية في تحسين حالة حقوق الإنسان      

 وهذا مجـال  .  أهمية بالغة في تمتع المواطنين بحقوق الإنسان       استقلاليتهاالقضائية، التي تكتسي    
  .من العملاً كبيراً يزال يتطلب قدر لا

  منهجية ومدخل العمل   - ثانياً  
مة على النظر في أعمال وفعالية مؤسسات الدولة المسؤولة وافق المقرر الخاص والحكو  -٩

عن تعزيز وحماية سيادة القانون ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك البرلمان والسلطة              
 ووكالات إنفـاذ    الانتخاباتالقضائية والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء ومفوضية        

والغرض من هذا التقييم هو تحديد طرق       . ة الحكومية القوانين ولجنة حقوق الإنسان الكمبودي    
 لذلك، ركز المقرر الخـاص،      وفقاًو. ووسائل دعم قدراتها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان       

  .، عمله على القضاء٢٠١٠يونيه /خلال بعثته في حزيران
 المقرر الخاص، خلال زيارته، برئيس المجلس الدستوري وأعضائه الآخـرين           واجتمع  -١٠
 ورئيس نقابة   الاستئناف والمدعي العام لمحكمة     الاستئناف محكمةئيس المحكمة العليا ورئيس     ور

المحامين الكمبوديين وأعضاء آخرين منها، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المـستوى            
 حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك        انتهاكات بضحايا   أيضاً واجتمع. وأعضاء السلطة القضائية  

الماضي القريـب   تمعات الأصلية التي تأثرت بحالات الإخلاء من الأراضي في          الجماعات والمج 



A/HRC/15/46 

GE.10-16143 6 

 ـ .وأجرى حوارات مع ممثلي المجتمع المدني المهتمين بالإصلاحات القانونية والقضائية           ي وحظ
  . نيدوم سيهاموو الملك نوراستقبلهالمقرر الخاص بعظيم الشرف أن 

. ية وشهد الإجراءات القانونية في المحكمـة      وزار المقرر الخاص محكمة كاندال الإقليم       -١١
 في بنوم بنه والمحكمة الإقليمية في باتامبانغ خلال بعثته في كـانون             الاستئنافوزار أيضاً محكمة    

وزار خلال بعثته   .  وأجرى حوارات مع رؤساء المحاكم والمدعين العامين بها        ٢٠١٠يناير  /الثاني
ة في محاكم كمبوديا وأجرى حوارات مـع رئـيس          نائيثست الدوائر الا  ٢٠١٠يونيه  /في حزيران 

وزار . محكمة ومساعدي قضاة تحقيق ومساعدي مدعين وغيرهم من كبار المسؤولين في المحاكم           
  .الاستثنائية المودع فيه الأفراد الخمسة الذين أدانتهم الدوائر الاحتجازأيضاً مركز 

  وسيادة القانونالتطورات القريبة العهد في مجال حقوق الإنسان   - ثالثاً  
يسر المقرر الخاص أن يشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرز في مجال حقوق الإنـسان                 -١٢

، الذي يشمل دعم    ٢٠٠٩يناير  /وسيادة القانون في كمبوديا منذ زيارته الأولى في كانون الثاني         
 في أمـاكن    الإطار القانوني لإدارة مسألة حالات الإخلاء من المناطق الحضرية وإعادة التوطين          

 في محـاكم كمبوديـا وحكمهـا    الاستثنائيةأخرى، وإكمال القضية الأولى في إحدى الدوائر    
فيمـا يليهـا مـن      عن التقدم الكبير في التحقيقات        ، فضلاً ٢٠١٠ يوليه/ تموز ٢٦الصادر في   

  . لإصلاح نظام السجون؛ ووضع نظام أوضح للمظاهرات العامةكرسة والجهود الم؛القضايا
 الحكومة إلى تعجيل العملية التشريعية في عدد من المجالات التي تتوخى دعم             وعمدت  -١٣

وأقرت الجمعية الوطنية الكمبودية أربعة قوانين هامـة جديـدة ذات           . نظام العدالة في البلد   
قـانون العقوبـات في تـشرين       : الاستعراضمباشر على حقوق الإنسان خلال فترة        تأثير
؛ وقـانون   ٢٠٠٩أكتوبر  /تظاهر السلمي في تشرين الأول    ؛ وقانون ال  ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول

  .٢٠١٠مارس /؛ وقانون مكافحة الفساد في آذار٢٠١٠فبراير /مصادرة الأراضي في شباط
 في  المـستوطنات المؤقتـة   بشأن حل مـسألة     " نشرة دورية "كما أصدرت الحكومة      -١٤

 التي تعالج   ٢٠١٠مايو  /أيارفي  الأراضي المشغولة بصورة غير قانونية في المدن والمناطق الحضرية          
اً  هذه النشرة، جنب   اعتبارويمكن  . القضايا الشائكة المرتبطة بحالات الإخلاء من المناطق الحضرية       

إلى جنب مع قانون مصادرة الأراضي بمثابة بداية عملية لتنفيذ توصيات شتى هيئـات الأمـم                
  .الإخلاء وإعادة التوطين مبادئ توجيهية وطنية بشأن باعتمادالمتحدة لحقوق الإنسان 

غير أن المقرر الخاص لاحظ بعض القلق بين . وتمثل هذه القوانين تطورات مرحب بها   -١٥
منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لعدم إتاحة فرصة مناسبة لهم للتعليق على             

 بعض أيضاًوهناك . ةمحتوى بعض مشاريع القوانين المبينة أعلاه قبل أن تعتمدها الجمعية الوطني
الشواغل التي أعرب عنها المقرر الخاص بشأن عدم إتاحة فرصة كافية للبرلمـانيين، وبخاصـة       
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ينتمون إلى أحزاب المعارضة، لإجراء مناقشات فعالة وإمكانية إجراء تعديلات في مشاريع        من
  .القوانين قبل أن تقرها الجمعية الوطنية

ري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنـسان في          الدو للاستعراضوخضعت كمبوديا     -١٦
 الحكومة لمواصلة تحسين حالـة حقـوق        استعدادوأعرب عن   . (A/HRC/13/4) ٢٠٠٩ عام

وقوبـل  .  توصية ٩١ القضاء في قبولها جميع توصيات المجلس البالغة         استقلاليةالإنسان ودعم   
 العـام للحكومـة     زامالالتويرى المقرر الخاص أن هذا القبول يظهر        . هذا التطور بالترحيب  

بمواصلة جهودها لإقامة نظام فعال لسيادة القانون، مسترشدة في ذلك بالقواعـد الدوليـة              
  صـحفياً  وأصدر المقرر الخاص بيانـاً    .  في تطور البلد    هاماً لحقوق الإنسان، مما يمثل عنصراً    

 يرحب فيه بقرار الحكومة ويشجعها على مـشاركة أصـحاب           ٢٠١٠مارس  /آذار ٣٠ في
  .لحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في تنفيذ التوصياتالمص
 لإجراء حـوار مفيـد     افتقاريزال هناك     لا ولاحظ المقرر الخاص، خلال بعثاته، أنه       -١٧

وأشار المقـرر   . ومنتظم بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         
، مـع   ٢٠١٠ينـاير   /، في كانون الثاني   اجتماعهتمع المدني في    الخاص إلى فوائد العمل مع المج     

وبدأت مداولات بين منظمات المجتمع المدني حول       .  للفكرة رئيس الوزراء، الذي أبدى تقبلاً    
كما أن مشاركة زعماء المجتمع المدني الذين يمثلون أكثـر          . أفضل السبل لتناول هذه القضية    

 لدى المقرر    حسناً انطباعاًالتعاون والتفاؤل تركت     منظمة في المناقشات بروح من       ٣٠٠ من
 ملموس  اقتراحويود المقرر الخاص أن يشكرهم على مسعاهم الجماعي للوصول إلى           . الخاص

مشترك، وردت نسخة منه إلى المقرر الخاص، ويعتزم تقديمه إلى رئيس الوزراء بوصفه وثيقة              
  .عمل لنظر الأخير فيها

اص، خلال بعثاته، على إجراء مشاورات مع منظمـات         وحثت الحكومة المقرر الخ     -١٨
وأشـار المقـرر    . المجتمع المدني على نطاق أوسع وليس مع المنظمات الناقدة للحكومة فقط          

كن من منظمات المجتمع المدني التي تمثل     الخاص إلى أنه يرحب بفرصة التشاور مع أكبر عدد مم         
وكتب إلى السيد أوم ينتنغ     . شاط الإنساني مختلف ألوان الطيف في المجتمع ومختلف جوانب الن       

 منه المشورة   ، طالباً ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٨رئيس لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، في       
وأعرب المقرر الخاص عـن     . بشأن منظمات أو جماعات المجتمع المدني التي تقصدها الحكومة        

 مع هذه المنظمات إن أمكـن        تنظمه اللجنة  اجتماع، كبديل لذلك، للمشاركة في      استعداده
 دراسـية  رئيس اللجنة لتنظيم حلقة      اقترحه  ما وكان من دواعي سرور المقرر الخاص     . ذلك

وأعـرب  .  القادمة للبلد بشأن مسائل تتعلق بالسلطة القـضائية    بعثتهللقضاة والمدعين خلال    
  .المقرر الخاص عن ترحيبه بهذه الفرصة
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  كمبودياالقضائي في  النظام واختصاص استقلالية  - رابعاً  

  نظام المحاكم الحالي  - ألف  
  على مـستوى    محكمة ١٩ و استئنافيتألف نظام المحاكم من المحكمة العليا ومحكمة          -١٩
توجد محاكم بثلاث مقاطعات، وتنظـر        ولا .قاطعات ومحكمتين بلديتين ومحكمة عسكرية    الم

 المكونة من الاستئنافنظر محكمة وت. القضايا من هذه المقاطعات في محاكم المقاطعات المجاورة      
. الموجودة في بنوم بنه في جميع القضايا المستأنفة من محكمـة أول درجـة             اً،  إثنى عشر قاضي  

وتضطلع دوائر مؤلفة من ثلاثة قضاة بإعادة المحاكمة الكاملة بـالنظر في مـسائل الوقـائع                
مة العليا من رئيس ونائب     وتتألف المحك . والجوانب القانونية ويجوز أن تجرى تحقيقات إضافية      

وتنظر دوائر منها مكونة من خمسة قضاة في الجوانـب القانونيـة            . وعدد من القضاة  رئيس  
ر أخرى مؤلفة من تسعة قضاة   ئ وتنظر دوا  الاستئنافمحكمة  في  للقضايا المستأنفة للمرة الأولى     

تتـابع محكمـة     لا الثاني، حيـث الاستئناففي مسائل الوقائع والجوانب القانونية في قضايا       
 إعـادة النظـر     ى في شكاو  أيضاًوتنظر المحكمة   .  أحكام النقض من المحكمة العليا     الاستئناف

تكن موجودة في وقت      لم العامة في الأحكام النهائية والملزمة، على أساس ظهور أدلة جديدة         
ضاء المسؤول  ويحدد المواعيد القضائية المجلس الأعلى للق     . المحاكمة، تثبت براءة المحكوم عليهم    

ويتم تدريب الفنيين في المحاكم في الأكاديمية       .  عن الجوانب التأديبية في السلك القضائي      أيضاً
 ومدرسـة   )١()المـدعين بما في ذلك    (الملكية للمهنة القضائية، التي تتألف من مدرسة للقضاة         

  .اةتوجد رابطة للقض  ولاوتوجد نقابة محامين كمبودية مهنية. الموظفين الكتابيين

  الإطار القانوني للقضاء المستقل  - باء  

  الدستور    
 منه على أن القضاء سـلطة       ١٢٨ في المادة    ١٩٩٣كة كمبوديا لعام    لينص دستور مم    -٢٠

 على أن   ١٢٩وتنص المادة   . مستقلة تضمن وتكفل الإنصاف وتحمي حقوق وحريات المواطنين       
والقضاة فقط هم الذين    . لقوانين النافذة  مواطني كمبوديا وفقاً للإجراءات وا     باسمالقضاء يمارس   

تمليـه علـيهم      ومـا  يحق لهم الفصل في القضايا ويمارسون واجباتهم بما يطمئنون إلى صـحته           
يجوز منح سلطة إصدار      لا  على أنه  ١٣٠وتنص المادة   .  الواجب للقانون  الاحترامضمائرهم مع   

 على أن توجيـه الادعـاء       ١٣١دة  أحكام قضائية للسلطة التنفيذية أو التشريعية كما تنص الما        

__________ 

 (Magistrats debouts) مع النظام القانوني المدني الفرنسي، يتمتع ممثلو الإدعاء العام بمركـز القـضاة   تمشياً )١(
وتدرب المدرسـة ممثلـي الإدعـاء والقـضاة في     . (Magistrats assis)والقضاة الذين يترأسون الجلسات 

 . المدنية والجنائية على السواءالاختصاصات
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 للملـك دور الـضامن      ١٣٢وتكفل المادة   . الجنائي هو سلطة حصرية لإدارة المدعين العامين      
  . السلطة القضائية وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لمساعدته في هذه المهمةلاستقلالية

  المسائل التشريعية الأخرى    
زال هذا   وما. في قوانين مستقلة   والمدعين ينص الدستور على أن تحدد مراكز القضاة        -٢١

ويبدو أن أحـد  . ذلك أن مشروع القانون متوقف لعدد من الأسباب    . يعتمد بعد  التشريع لم 
 في الإشراف   الوزارةالأسباب هو الخلاف بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على دور            

 تمشياًعلى إدارة المدعين العامين     اف  الإشرلها   يكون   ه ينبغي أن  ترح الوزارة أن  قت: المدعينعلى  
 قـضاة   المـدعين عمول بها في فرنسا؛ بينما يرى المجلس الأعلى أنه حيث أن            مع الممارسة الم  

. القضاة مستقلون بموجب الدستور، فإنه ينبغي أن يكونوا تحت إشراف المجلس الأعلـى             وأن
 المجلس الأعلى الذين ينبغـي       هذا القانون أن الأعضاء الثلاثة في      اعتمادومما ترتب على عدم     

  .ينتخبهم القضاة من بين أقرانهم تعينهم وزارة العدل منذ أن أنشئ المجلس الأعلى أن
ر شيكشف التحديات التي تواجه كمبوديا أنه على الرغم من مضي سبعة ع             ما ولعل  -٢٢
 ملاحظة  ضاًأيوينبغي  .  القانون المنظم للمحاكم   الآنيصدر إلى     لم  على إعلان الدستور،   عاماً

بسبب الخلافات حول كيفية إنـشاء محكمـة تجاريـة            ما أن القانون تأخر صدوره إلى حد     
  . كمبوديا إلى منظمة التجارة العالميةانضمامدوائر تجارية بموجب شروط  أو

  المجلس الأعلى للقضاء   - جيم  
 في   مـن الدسـتور    ١٣٢ للمادة   وفقاًأنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون         -٢٣
ملك كمبوديا ويضم ثمانية أعضاء آخرين، منهم خمـسة         اً  ويترأس المجلس رسمي  . ١٩٩٤ عام

وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام للمحكمـة العليـا           : أعضاء بحكم مناصبهم  
 الثلاثـة الآخـرون    والأعـضاء . الاستئناف والمدعي العام لمحكمة     الاستئنافورئيس محكمة   

  .ا ثلاثة قضاة وتختارهم الهيئة القضائية من بين أعضائهاأن يكونو ينبغي
 المجلس الأعلى بسبب إدراج عضو مـن الـسلطة          استقلاليةوأثيرت تساؤلات حول      -٢٤

وبالإضـافة إلى ذلـك، تـنص       . التنفيذية، هو وزير العدل بحكم منصبه الرسمي، في تشكيله        
يمكن أن يتم إلى أن يصدر قانون         لا اء الأعض اختيار على أن    الأعلى من قانون المجلس     ٢١ المادة

من برنامج الحكومة للإصـلاح     اً  بوصفه جزء اً  يزال هذا القانون معلق    ولا. بشأن مركز القضاة  
  .١٩٩٤ القانوني والقضائي، وبالتالي يعين وزير العدل هؤلاء الأعضاء الثلاثة منذ عام

 ومة، فإن المجلس حاليـاً    وعلى الرغم من إدراك أن المجلس الأعلى خاضع لنفوذ الحك           -٢٥
، بموجب  للمدعينذلك أن   . المدعينعلى خلاف مع وزارة العدل حول مسألة الإشراف على          

 تحت إشراف ، فإنه ينبغي أن يكونوا، وعليه (juge debout)القوانين الكمبودية، مركز القضاة 
 للممارسـة  فقاًو تحت إشرافها المباشر     المدعينوتسعى وزارة العدل إلى وضع      . الأعلىالمجلس  
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هناك وبالإضافة إلى ذلك،    . المعمول بها في بعض البلدان الأخرى ذات النظم القانونية المدنية         
 ـ    من شأنه استمرار  قانون المجلس الأعلى    في  يبت فيه بعد      لم تعديل م و الترتيبات الحالية التي تق

  .بموجبها وزارة العدل بدور أمانة المجلس الأعلى
 ـ احتمال مما ينتج عنه     ، عاملين ومدعينالي من قضاة    ويتألف التشكيل الح    -٢٦  ضارب ت

ذلك .  تحت إشراف أعضاء المجلس     الذين يعملون  مصالح في القضايا التي ينظرها صغار القضاة      
 مناصب أخرى ذات مسؤوليات جسام، ومن هنـا فإنـه لـيس              يشغلون أعضاء المجلس أن  

.  عضو في المجلس الأعلـى      بواجبات للاضطلاعبوسعهم تكريس وقت كاف وعناية كافية       
أن الأمانـة     ما مرات قليلة، ويعزى إلى هذا السبب إلى حد        يجتمع إلا  وعليه، فإن المجلس لا   

 بمسؤولياتها في مجال التفتـيش،      الاضطلاعغير قادرة على    اعتبرت  السابقة للمجلس الأعلى    
شكلة بـأن   ويمكن حل هذه الم   . ومن ثم أحيلت هذه المسؤوليات إلى فريق من وزارة العدل         

 علـى أسـاس     تكون العضوية  أن  أو تقاعدينالم والمدعينقضاة  التقتصر عضوية المجلس على     
 خلال فترة التعيين، مما يعني تخلي القضاة عن أنشطتهم القضائية أثناء            المكافآتالتفرغ وبنظام   

  .عضويتهم في المجلس
جديـد  " ةفريق مـساعد  "، أنشئ بموجب مرسوم فرعي      ٢٠٠٩سبتمبر  /وفي أيلول   -٢٧

ويتألف . لمساعدة مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء في الوفاء بمسؤولياته التحقيقية   
ويمثل الفريق في جوهره    .  وزارة العدل  منهذا الفريق من عشرة قضاة عاملين ووكيل وزارة         

 للقضاء، وبـنفس مـواطن الـضعف    الأعلىنسخه من المجلس الأعلى للقضاء داخل المجلس   
  .أعلاه المصالح والوقت المبينة ضارببطة بتالمرت
وليس للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الحالي سلطات محددة لتعزيز تعيين النساء              -٢٨

 في المائة من السلطة القضائية، حيث       ١٠وتمثل النساء في الوقت الحالي      . في السلطة القضائية  
وهنـاك  .  قاضيا٣٥٠ًعه زهاء  مجمو  ما  من أصل  مدعيات قاضية، بما في ذلك      ٣٥و  نحتوجد  

السيدة تشي لينغ المدعية العامة للمحكمة العليـا،        : عضوة واحدة في المجلس الأعلى للقضاء     
  . ٢٠٠٩وهي عضوة منذ عام 

، كانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،         ٢٠٠٦يناير  /وفي كانون الثاني    -٢٩
، قـد أوصـت في تعليقاتهـا الختاميـة          يـة الاتفاق تقرير كمبوديا بموجـب      استعراضبعد  

(CEDAW/C/KHM/CO/3)     تدابير من شأنها أن تؤدي إلى زيادة عـدد         " بأن تعتمد الحكومة
وينبغي أن تـشتمل هـذه      " النساء في المناصب المنتخبة والمعينة، بما في ذلك السلطة القضائية         
ويمكن . ذلك التدريب والتوعيةالتدابير على تدابير خاصة للنهوض بالمرأة بصورة إيجابية بما في         

ولاية محددة للنهوض بالمرأة في المهنة القـضائية بمـا           المصلَحأن يعطي المجلس الأعلى للقضاء      
  .يتمشى مع هذه التوصيات
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  مشاكل الإجراءات القانونية  - خامساً 
على الرغم من الضمانات الدستورية ووجود شتى المؤسسات التي تعـزز وتـضمن               -٣٠

يعمل بالقدر الممكن مـن الفاعليـة         لا  القضاء لقضاء، فإن المقرر الخاص يرى أن      ا استقلالية
وعليه، فإنه يقترح التعرف على أوجه القصور في الإجراءات القضائية          .  والتراهة والاستقلالية

 في مجالين هامين من مجالات حقـوق الإنـسان،          استقصائية للاستعانة بها،  دراسات  بإجراء  
. حق السكن والحقوق المتصلة بملكية الأراضـي، وحريـة التعـبير    : وميواجهان كمبوديا الي  

  . في البلدموجودةاً مشاكل أوسع نطاقأن ثمة  الأمثلةهذه وتوضح 

  يحق السكن والحقوق المتصلة بالأراض  - ألف  
لا تزال القضايا المرتبطة بالسكن والمنازعات المتعلقة بالحقوق المتـصلة بالأراضـي              -٣١

تزال الطريقة التي تدير   لاكما.  كمبوديافيلعناوين الرئيسية في وسائط الإعلام تستأثر بمعظم ا
 اغتصابويبدو أن   . شتى الأغراض تمثل مشكلة رئيسية    في  بها الحكومة الأراضي وتستخدمها     

ذلـك أن التـسهيلات     . الأراضي من قبل من هم في مواقع السلطة أمر شـائع الحـدوث            
ومة الأراضي للشركات وغيرها من صفقات الأراضي تـؤدي          التي تؤجر بها الحك    الاقتصادية

 ٢٠٠٩وفي عام . )٢(عن السكان الأصلين إلى عواقب وخيمة على فقراء الريف والحضر فضلاً
. شخص في كمبوديـا    ٢٧ ٠٠٠  حالة إخلاء على الأقل أدت إلى تشرد       ٢٦ وحده أجريت 

اول قضايا ملكية الأراضـي،      على إطار قانوني لتن    ، فعلياً ٢٠٠١وينص قانون الأراضي لعام     
وعلى خلفية هذه الأوضاع، حث     . ولكن هناك مشاكل في تنفيذ القانون على الوجه السليم        

 الحكومة على تعزيز جهودها لحل قضية ملكية الأراضي         ١٢/٢٥قرار مجلس حقوق الإنسان     
عم ، بـد  ٢٠٠١ لقانون الأراضي لعام     وفقاًبصورة عادلة وعاجلة وبطريقة منصفة ومنفتحة،       

تنفيذ القانون من خلال وضع مبادئ توجيهية وطنية تبين بصورة واضحة الإجـراءات ذات              
 ٢٠١٠فبرايـر   /ويمثل القانون الجديد بشأن مصادرة الأراضي الذي أقر في شـباط          . الصلة

 خطوتين إيجـابيتين في     ٢٠٠٩ديسمبر  /والنشرة الدورية الحكومية الصادرة في كانون الأول      
كما أن وزارة . انون المصادرة على قدر جيد من الحماية لمالكي الأراضيوينص ق. الاتجاههذا 

 مما أتاح لمنظمات المجتمع     ، النشرة عملية تشاركية   اعتمادإدارة شؤون الأراضي جعلت عملية      
  .المدني وشركاء التنمية تقديم مساهماتهم فيها

حقوق الإنـسان    الذي قدمه رئيس لجنة      بالاقتراحوأعرب المقرر الخاص عن سروره        -٣٢
 بتشكيل فريق غير رسمي مخصص لبحث       ٢٠١٠يونيه  / في حزيران  اجتماعهماالكمبودية خلال   

__________ 

 متعلقـة   اقتـصادية ، تسهيلات   ٢٠١٠مايو  /أياروفقاً لبيانات إدارة الإعلام بوزارة الزراعة، منحت، حتى          )٢(
 تقديرات المنظمات غـير     وتشير. هكتارا ٩٥٦ ٦٩٠ مجموع مساحته   ما  شركة تشمل  ٨٥بالأراضي إلى   

 .http://www.elc.maff.gov.kh/index.htmlأنظر . الحكومية إلى أن المساحة أكبر من ذلك
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ويتـألف  . بغية فحصها وتقديم توصيات لحلها بطريقة قانونية     بشأن الأراضي،   نازعات المعلقة   الم
وعدد الفريق من ممثل من مكتبه وممثل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا               

وبالنظر إلى عدم قدرة الهيئات     .  مجال قضايا الأراضي   فيمن ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة       
المؤسسية القائمة على حل بعض هذه المنازعات وعدم إنصاف الأفـراد الأطـراف في هـذه                

غـير  تحل هذه الآلية     شريطة ألا . بناءاً  اقتراح بوصفه   بالاقتراحالمنازعات، رحب المقرر الخاص     
السلطة الوطنية المعنية بحـل   الرسمية الجديدة محل الآليات القائمة مثل لجان المساحة أو المحاكم أو    

ويشجع المقرر الخاص إجراء مناقشات تتـسم       . منازعات الأراضي أو أن تضعف هذه الآليات      
 هـذه الآليـة في حـل    تؤديهبروح التعاون بين أصحاب المصلحة بشأن الدور الذي يمكن أن        

وينبغي أن يكون الهدف هو إجراء حوار شفاف        . ازعات الأراضي أو قضايا الإخلاء الصعبة     من
بما في  (يسوده التعاون بين الحكومة ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا والمجتمع المدني             

ويرجو المقرر الخاص   . كيما تكون لهذه الممارسة قيمة حقيقية     ) ذلك صوت من المجتمعات المحلية    
 .كن من إنشاء هذا الفريق العامل في المستقبل القريبالتم

  حرية التعبير   - باء  
تزال أحد الشواغل الرئيسية      شريان حياة الديمقراطية، ولكنها لا     هيإن حرية التعبير      -٣٣

سـلطة الأمـم    الذي سنته    تفسير سليم للحكم الجنائي      ، فيما يبدو  ،يوجد ولا. في كمبوديا 
 يتيح إقامة توازن سليم بين حماية الـسمعة         التشهيرمبوديا بشأن تهمة    المتحدة الانتقالية في ك   

 ونشر المعلومات تشهيرويستخدم القانون المتعلق بال. الشخصية والإعلام العام للمصلحة العامة
 وبطريقة متحيزة ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والزعمـاء          انتقائيةالكاذبة بصورة   

وهي  ، للقوانين المحلية  وفقاًاكم تفسر القانون وقيود حرية التعبير       يبدو أن المح   لاو. السياسيين
وقد رفعـت الحـصانة     . مستوى أقل إلى حد كبير من المعايير الدولية الملزمة لكمبوديا         ذات  

  والثلاثـة جميعـاً    - سام رينسي وموسوشوا وهوفان      -البرلمانية عن ثلاثة أعضاء في البرلمان       
 جنائيـة ضـدهم   ى بما يتيح إقامة دعاو    ٢٠٠٩في البلد في عام     ينتمون إلى أحزاب المعارضة     

  . ونشر معلومات كاذبةتشهيربتهمة ال
تتح لأعضاء البرلمان في القضايا الثلاث فرصة لعرض قضاياهم أمـام الجمعيـة              ولم  -٣٤

وهذه الممارسة مخالفة للمبدأ الأساسي للعدالـة       .  الموجهة ضدهم  الاتهاماتالوطنية أو تفنيد    
أمام الجمعية   عرض قضيته     فرصة  خطأ أو جريمة   باقترافية التي تقتضي أن تتاح للمتهم       الطبيع

تراعي هـذه     أي إجراء ضده ولكن المحاكم لا      اتخاذقبل  الوطنية أو تفنيد الاتهام الموجه إليه،       
وبالمثل، فإن مقاضاة وسجن صحفيين مثل      . وتعتبرهم مذنبين بارتكاب جريمة التشهير    الأمور  

ينبغـي    المعارضة وصحفي آخـر لا     خمير ماشاس سروك  ا رئيس تحرير صحيفة     هانغ شاكر 
يمثل أي تهديد     القانون ولا  قوضي  لا قاما به   ما تجرى في بلد يمارس الديمقراطية، حيث أن       أن

  .لمصالح الأمن الوطني لكمبوديا
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 .وتوضح قضية السيد هانغ شاكرا بصفة خاصة ممارسات الهيئة القضائية في كمبوديا             -٣٥
من قبل محام وكله سوك آن، نائب       تشهير  ، رفعت ضده دعوى     ٢٠٠٩مايو  /أيارذلك أنه في    

 ٧-٥رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون المجلس، بعـد أن نـشرت صـحيفته مقالـة في                 
هون سين يبطش بالمسؤولين الأشرار والفاسدين الذين يعملون        " معنونة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

يعد يتمتع بنفس درجة الثقة التي كان         لم السيد سوك آن  وذكرت المقالة أن    " حول سوك آن  
، نـشر مقالـة أخـرى معنونـة         ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١وفي  . يتمتع بها لدى رئيس الوزراء    

 هاتان المقالتان في    واستخدمت" المسؤولون الموالون لسوك آن مهددون بالعزل من وظائفهم       "
بنشر معلومـات   يل على أنه مذنب      كدل الاستئنافمحكمة مقاطعة العاصمة بنوم بنه ومحكمة       

 للقـانون   تمثلان تهديداً   لا  وحكم عليه بالسجن سنة واحدة على الرغم من أن مقالتيه          كاذبة
  . للبلدالوطنيالنظام أو الأمن  أو
تطبقا، في تناولهما القضية، قانون الصحافة،        لم  أن المحكمتين  أيضاً الانزعاجوما يثير     -٣٦

من السيد هانغ شاكرا أو أن يلتمس       اً  اعتذارالمضار من النشر    الذي يقتضي أن يطلب الطرف      
ولكن السيد هانغ شاكرا قبض عليه في مقاطعة بتامبانغ، فور          . حق الرد الذي يكفله القانون    

 باسمصدور حكم بالإدانة ضده من محكمة بنوم بنه، ومن هناك أرسل إلى السجن المعروف               
 ولكن هـذه المحكمـة      الاستئناف أمام محكمة     الحكم وأستأنف". ١المركز الإصلاحي رقم    "

 أمـام  الاستئنافيستأنف السيد هانغ شاكرا حكم محكمة   ولم.الأخيرة أيدت الحكم السابق 
وزاره في السجن المقرر الخاص     . الاستئنافجدوى من هذا      لا منه بأنه اً  اقتناعالمحكمة العليا،   

 / حصل على عفو ملكـي في نيـسان   ةالنهايوفي  . ٢٠١٠يناير  /خلال بعثته في كانون الثاني    
  . وأفرج عنه٢٠١٠ أبريل
وركز حكم المحكمتين على أن المقالة كتبت بسوء نية وأن المعلومات كانت مجافيـة        -٣٧

 المقالة الـتي    تهددتقدم المحكمتان أي تسبيب قانوني يبين لماذا وكيف يمكن أن             ولم .للحقيقة
نـشر  من أركان جريمـة   اً  جوهرياً   ذلك ركن  ارباعتبنشرها السيد هانغ شاكرا السلم العام،       

سلطة الأمـم المتحـدة     التي سنتها    من الأحكام الجنائية     ٦٢  بموجب المادة  معلومات كاذبة 
يحققـوا في     لم  من وجود شبهة تواطؤ أن المـدعين       الانزعاجومما يثير   . الانتقالية في كمبوديا  

يشترك أي قاضي تحقيـق في        ولم .مةالقضية ولكنهم أرسلوا المسألة مباشرة إلى قضاة المحاك       
 وأدين الـسيد هـانغ      ٢٠٠٩مايو  /أبريل وأيار /وقد نشرت المقالتان في نيسان    . بحث القضية 

وأثار هذا الشكوك في أن الهيئة      . وهى إدانة سريعة للغاية بأي معيار     . يونيه/شاكرا في حزيران  
  .االقضائية كانت مبيتة النية على إدانة ومعاقبة السيد هانغ شاكر

يتوفر لمحامي السيد هانغ شاكرا الوقـت الـلازم          ولماً  وكانت المحاكمة سريعة جد     -٣٨
تتوفر للسيد هانغ شاكرا      ولم .وطلب من القاضي التأجيل ولكن طلبه رفض      . لتحضير القضية 

 المحاكمة ساعة واحدة فقط وأدين الـسيد        واستغرقت. لمحاميه فرصة تقديم حجج الدفاع     ولا
وقدمت . الاستئناف محكمة   أمام محاميه الحكم    استأنفوبعد القبض عليه    . اًهانغ شاكرا غيابي  
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مدنيـة بـالنظر إلى أن مقـالات        قضية  تمثل جريمة ولكنها     إلى القاضي دفوع قوية، بأنها لا     
تمثل أي تهديد للأمن الوطني، ولكـن قـضاة     ولماضطرابتسبب أي     لم هانغ شاكرا  السيد

 على أن السيد هانغ     اهتمامهموركز القضاة   . تقديم دفوعه يسمحوا له ب    لم الاستئنافمحكمة  
  .يتطرقوا إلى موضوع القضية شاكرا أقر بالتهم ولم

ويدرك المقرر الخاص أن هناك بعض التطورات الإيجابية في بعض القضايا في الفتـرة                -٣٩
لحكم الذي  وأحد الأمثلة هو ا   . كاذبةالعلومات  المالقريبة العهد فيما يتعلق بتفسير قانون نشر        

أصدرته محكمة مقاطعة تاكيو بتبرئة إثنين من مدافعي حقوق الإنسان، هما شـياب سـييف               
وخويم ساروم وكذلك صحفي بإذاعة آسيا الحرة وممثلي مجتمع شام ناي سان وسيب سـين        

إلى هؤلاء الأشخاص الخمسة عقـب  الاتهامات وقد وجهت . المتهمين بنشر معلومات كاذبة   
دعـوا خلالهـا    ا،  ٢٠٠٨ديـسمبر   /لإذاعة آسيا الحرة في كـانون الأول      مقابلة في برنامج    

 في  الاتهـام ووجـه إلـيهم     .  فاسدون المسؤولين المحليين في قرية كامبونغ بمقاطعة تاكيو       أن
 بأنهم قاموا، بجملة أمور منها نشر معلومات كاذبة تقع تحـت طائلـة              ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول

ويشترط في وقوع الجريمة ركن      . الانتقالية في كمبوديا   الأحكام الجنائية لسلطة الأمم المتحدة    
وفي ".  السلم العـام   دد أو يحتمل أن ته    ددته"سوء النية وأدلة على أن المعلومات التي نشرت         

تتـوفر   أنه لم اً  البت بإسقاط تهم نشر معلومات كاذبة، ذكرت محاكمة مقاطعة تاكيو تحديد          
ويرجو المقرر الخاص أن تحذو المحاكم      . تحسنوهذا تطور مس  . سوء النية من جانب المتهمين    

 ونشر المعلومات الكاذبة في المستقبل بأن تبحث موضـوع          التشهيرالأخرى حذوه في قضايا     
يـؤدي    ألا أيـضاً غير أن المقرر الخاص يرجو      . القضية وأن تقدم التسبيب القانوني لحكمها     

  .نقض الحكم اللاحق من قبل المدعي العام في هذه القضية إلى الاستئناف

  التحديات الرئيسية التي تواجه القضاء  - سادساً 
الـسياسات  تترفـع عـن   ينبغي للمحاكم، في أي ديمقراطية، أن تمكن العدالة من أن         -٤٠

 أي تـدخل خـارجي،      من ونزاهتهم   استقلاليتهموالواجب الأول للقضاة هو حماية      . التعسفية
 ناهيك عـن    ، يقيم العدل وفقاً للدستور والقانون      أن التزاموعلى القضاء   . كان أو مالياً  اً  سياسي

 ولكنـه يفتقـر إلى      ؛القواعد والمعايير الدولية للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة       
 الحكومة ذاتهـا،    وباعتراف. كينه من العمل كقضاء مستقل    مالهياكل المادية والقانونية اللازمة لت    

 عندما تدعم القيادة السياسية وتظهـر     و. )٣(" بالكامل يكسب بعد ثقة الشعب     لم القضاء"فإن  
فإن هذا سـيكون     بسيادة القانون الحقيقية وتعزيز الديمقراطية،       وتظهر الالتزام  القضاء   استقلالية

ويـرى  . رسالة إيجابية إلى الشعب والحكومة والقضاء نفسه وإلى المجتمع الدولي         بمثابة توجيهها   
__________ 

مـن الوثيقـة    ١٠١الفقـرة  (: التقرير الوطني المقـدم مـن كمبوديـا إلى مجلـس حقـوق الإنـسان          )٣(
A/HRC/WG.6/6KHM/1.( 
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فحسب، ولكن أيضاً لتعزيز اً  في إقامة مجتمع أكثر إنصاف      لا المقرر الخاص أن القضاء المستقل هام     
 الاقتصاديةوعلى سبيل المثال، تحتاج كمبوديا، بغية الحفاظ على زخم التنمية           . صورة البلد دولياً  

. الاقتصاد الأجنبية إلى القطاعات المناسبة من       الاستثمارات المزيد من    اجتذابتعجيل بها، إلى    وال
 قـرار   اتخاذومن أهم العوامل أن أغلب المستثمرين الأجانب المحتملين يأخذون في الحسبان قبل             

  .في أي بلد أن يكون فيها قضاء مستقل ونظام متين للعدلاً  مبالغ كبيرة جدباستثمار
وعلى الرغم من أن دستور كمبوديا ينص على فصل السلطات بين الأجهزة الرئيسية         -٤١

الثلاثة للدولة، فإن التمييز بين هذه الأجهزة في الممارسة العملية مبهم لأن الفرع التنفيـذي               
يهيمن على القضاء سواء في توفير الموارد للسلطة القضائية أو في التعيينات في شتى المناصـب            

 للبلد في تنفيذ سيادة القانون وفي تعزيـز وحمايـة            رئيسياً يزال هذا يمثل تحدياً    ولا. القضائية
ويدرك المقرر الخاص تأثير الماضي المأساوي على القضاء ويلاحظ أن الجهود           . حقوق الإنسان 

يزال أمامها شـوط     ولكن السلطة القضائية لا   .  بها لإعادة تشكيله جديرة بالثناء     اضطلعالتي  
 عـدد  اعتماد وأنه يتعين على الفرعين التنفيذي والتشريعي استقلاليتها،د وإرساء  طويل لتأكي 

وفي عدد من المناسبات وبخاصة في القضايا السياسية        .  بهذا الاضطلاعمن التدابير لتمكنها من     
 لأغراض سياسـية    استخدامهستغل أو أن يساء     الشهيرة، سمح القضاء لنفسه فيما يبدو بأن يُ       

  .شخصية بحته أو
ويلجأ المواطنون، نتيجة لـذلك إلى      . نزيها   في أن المحاكم توفر عدلاً      الشعب لا يثق و  -٤٢

وفي منازعات الأراضي،   . التماس طرق إنصاف بديلة من شأنها أن تزيد سيادة القانون ضعفاً          
تميل المجتمعات المحلية إلى تجاوز النظام القضائي، والتماس تدخل الزعماء الكبار لإنـصافهم،             

وقبل الحرب، كان نورودوم سيهانوك هو المـلاذ        . يعزز السلطة التنفيذية المهيمنة بالفعل     مما
وفي هذه الأيام، تعسكر جماعات من القرويين بـصفة دائمـة           . الالتماساتالأساسي لهذه   

وتأتي تـدخلات   .  خارج بوابات مقر رئيس الوزراء في مقاطعة كاندال وفي بنوم بنه           تقريباً
  .أفراد المباشرة من مواطنين للالتماسات كاستجابةاً رئيس الوزراء مرار

 وفي كثير من الأحيان    للآمالكما أن نوعية المداولات القانونية في قاعات المحاكم مخيبة            -٤٣
 ـ أن اقتضتوكان القضاة، قبل الإصلاحات الأخيرة التي .  أصلاً ىتجر لا درج في الأحكـام  ت

وفي كثير من الأحيان،    . كامهم بتحليل سليم للقانون   يدعمون أح   ما بيانات مسببة، كانوا نادراً   
وحتى في القضايا الشهيرة مثـل قـضية        . بعض الحجج القانونية  الساري في   يصعب تتبع المنطق    

تقـدم    لمالسيدة مو سوشوا، وهي عضو في البرلمان وعضو قيادي في حزب المعارضة الرئيسي،    
 من الدخول في    وبدلاً.  للأحكام التي أصدرتها   نعاً مق قانونياًاً  المحاكم على كافة المستويات تسبيب    

وفي مثال آخر، رفعت بلدية     . موضوع القضية، تترع المحاكم إلى إصدار أحكامها لأسباب فنية        
بنوم بنه دعوى، في نزاع على الأراضي في كوه بيش، وهي جزيرة في نهر تونلي بازاك، أمـام                  

لقانون بالنظر إلى أن    مجافية ل  وكانت هذه الخطوة     .المحكمة البلدية ضد الأسر المقيمة في الجزيرة      
 من  ٤٧ لجنة المساحة بموجب المادة      اختصاصوعليه، فإنها تدخل في     . الأراضي كانت مسجلة  
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وهو جمعيـة غـير     (وكان محامو مركز التعليم المجتمعي القانوني       . ٢٠٠١قانون الأراضي لعام    
 الأسر، قد طلبوا أن تحال القضية إلى لجنـة          الذين يمثلون ) حكومية كمبودية للمساعدة القانونية   

 في النظر في القضية وقررت أن تغادر الأسر الجزيرة وأن           استمرتولكن محكمة البلدية    . المساحة
وطلب المحـامون  . تدفع لهم تعويضات بأسعار أقل إلى حد كبير من الأسعار السائدة في السوق  

). أي الإحالة إلى لجنة المـساحة     (ة الرئيسية   إصدار قرار بوقف التنفيذ إلى حين البت في القضي        
ويزعم أن القاضي   .  البلدية في الطلب وحكمت محكمة البلدية لصالح بلديه بنوم بنه          واستشكلت

البلديـة أعطـتني   " إلى الدليل الذي يبين أن       الاستماعيرغب في     لا قال فيما ذكرته التقارير أنه    
يحدث تحليل قـانوني لموضـوع     ولم.وق الملكية حتى عندما قدم المحامون أدلة على حق      " القضية
 أيدت حكم المحكمة    الاستئنافولكن محكمة   .  أسرتان حكم المحكمة البلدية    واستأنفت. القضية
  .وهناك قضايا كثيرة مماثلة. البلدية
 الذي يـضمن أمـن      والمدعينالقانون الذي يحدد مركز القضاة      صدور   لعدم   ونظراً  -٤٤

في مناخ من الخوف يكونون فيه        ما بدو أن القضاة يعملون بدرجة    ، ي واستقلاليتهموظائفهم  
 ممن هم في السلطة أو في مراكـز         انتقادات خطوات يمكن أن تجلب      اتخاذحريصين على عدم    

والطرق التي يستجيبون بها في هذا المناخ واضحة من سلوكهم في القضايا الحـساسة              . رفيعة
ت الحالي، تنظم قوانين الخدمـة المدنيـة العامـة          وفي الوق .  التي تعرض على المحاكم    سياسياً
القضاة ويمكن أن يتقاعد هؤلاء عند بلوغهم سن الستين حـسب تقـدير الـسلطة                شؤون

 في  ٦٥يستمروا في العمل بسبب ولائهم السياسي بعد هذا السن حتى سـن              أن التنفيذية أو 
بار الشخصيات السياسية    الجنائية من ك   ىويترع المدعون إلى قبول الشكاو    . كثير من الأحيان  

أو نـشر   التـشهير    جريمـة    بارتكاب الاتهامات ويحدث هذا بصفة خاصة في       -دون سؤال   
 إلى دليـل    الافتقار وتنتهي هذه القضايا على الدوام بالإدانة حتى في حالة           -معلومات كاذبة   

يكونـون   ا م  عادة  درجة والقضاة في المحاكم الأدنى   . على سوء النية وتوافر أدلة على البراءة      
ونتيجة لذلك يوجد مـستوى     .  إجراء مستقل عن قضاة المحاكم الأعلى      اتخاذ من   أكثر خوفاً 

  . حتى المحكمة العلياالاستئنافعال من مراحل 
 /وهناك مثال قريب العهد هو قرار المحكمـة العليـا الـصادر في كـانون الأول                 -٤٥

نقابي شي فيشيا، وطلب إعادة      الزعيم ال  باغتيال بالإفراج عن شخصين أدينا      ٢٠٠٨ ديسمبر
وأصبحت القضية المقامة ضد هذين الشخصين قضية       . الاستئنافالنظر في القضية في محكمة      

تتوافر في    ولم .وتوافر الأدلة على براءتهما   اً  يوجد دليل ضدهما تقريب    بالنظر إلى أنه لم   رأي عام   
 دولية  انتقادات الاستئنافمحكمة   على   وانهالت المعايير الإجرائية الأساسية،     الأصليةالمحاكمة  

لعدم تصحيحها هذه الأخطاء ولكن القضية كانت في الواقع ذات أهمية سياسية إلى درجة أنه         
 الافتقـار بتبرئة الرجلين، على الرغم من      اً  من غير المتصور أن تصدر محكمة أقل درجة حكم        

 رار سـيكون مقبـولاً  إلى الأدلة ضدهما، دون صدور إشارة صريحة من الحكومة بأن هذا الق     
وخلال . وكان قاضي التحقيق الأصلي على درجة من الشجاعة أن أمر بحفظ القضية           . لديها

  .إلى ساحة المحاكمةاً أسابيع نقل إلى محكمة مقاطعة نائية وأعيدت القضية قسر
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. ويتصل مثال آخر بقضية ضد محامين يعملون في مركز التعليم القـانوني المجتمعـي               -٤٦
 بتهمـة    ضـدهم  إجـراء قـانوني   باتخاذ  المحامون  هدد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ذلك أنه في  

 من قريتي كونغ يو وكونـغ تـوم في          الأصليين في تمثيل السكان     استمروا  ما إذا" التحريض"
 قضائية أقاموها ضد سيدة أعمال نافذة وذات علاقات قويـة           ىكيري في دعو  انامقاطعة رات 
ل محاولة من قبل مجتمع السكان الأصليين للجـوء إلى  وكانت القضية أو.  أراضيهم لاغتصابها
، قدمت سيدة الأعمال شكوى جنائية      ٢٠٠٧يونيه  /وفي حزيران . للإنصافاً  التماسالمحاكم  

 من ممثلي القريتين ومحاميهم من مركز التعليم القانوني المجتمعي ومنظمة المـساعدة             ١٢ضد  
وطلبـت  . كيرياناة في رات  العاملير الحكومية   القانونية الكمبودية وإثنين من ممثلي المنظمات غ      

 بـالتزوير  اتهـام  على  اشتملتكيري التحقيق في القضية التي      انامن مدعي محكمة مقاطعة رات    
 جريمة أو   ارتكابيؤدي إلى     لا ه جريمة، على الرغم من أن     على ارتكاب والتحريض  تشهير  وال

يق في محكمة راتاناكيري أمـر      وعلى الرغم من أن قاضي التحق     . ةريم ج ارتكابالتواطؤ على   
، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن تبرير تهمة التحريض          ٢٠٠٩مارس  /آذاربرفض القضية في    

من خلال المحاكم     ما ذلك أن التحريض على طلب حقوق الإنسان لشخص       : في المقام الأول  
ة الأعمال  وبالإضافة إلى ذلك، قدمت سيد    . ينبغي أن يمثل جريمة بموجب القانون      يمثل ولا  لا

ذاتها شكوى إلى نقابة المحامين الكمبودية ضد سبعة محامين من مركز التعليم القانوني المجتمعي              
 في شـكواها أن المحـامين       وادعـت . وثلاثة محامين من منظمة المساعدة القانونية الكمبودية      

قـدموا  التشهير بهـا وأنهـم       ضدها وشجعوهم على     ىحرضوا القرويين على تقديم شكاو    
تحقيقـات  ويذكر أن نقابة المحامين شرعت في إجـراء         . مات كاذبة إلى وسائط الإعلام    معلو

المحامين العشرة، ولكنها قررت في النهاية إسقاط القضية عندما تعرضت النقابة للنقـد             بشأن  
وعلى حـين أن الـتراع علـى        . من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية على السواء       

  .ن شركتها قامت بأنشطة تنمية زراعية في هذه الأراضييحل بعد، فإ  لمالأراضي
 ىويعـز . وهناك أسباب متشعبة لعدم تمتع القضاء بالسمعة التي ينبغي أن تكون له             -٤٧

وساهمت في ذلك مجموعة متنوعة     . )٤(إلى إرث تاريخي من فترة الخمير الحمر        ما ذلك إلى حد  
  :الأخرىمن العوامل 

 يوفر لهم الحمايـة والأمـن       والمدعينأن مركز القضاة    ، عدم وجود قانون بش    أولاً  -٤٨
  . بمسؤولياتهم بطريقة فعالة ومستقلةللاضطلاع التي يحتاجونها والاستقلاليةالوظيفي 

، كان لعدم صدور قانون تنظيم وتشغيل المحاكم أثر ضار، فيما يبـدو، علـى               ثانياً  -٤٩
وينص برنامج الإصـلاح القـانوني      .  القضاء في إنجاز عدالة عاجلة ونزيهة      واستقلاليةفعالية  

__________ 

 قتل معظم القضاة والمحـامين وأتلفـت        –ل فترة الخمير الحمر تعرض القضاء للتفكيك بصورة منتظمة          خلا )٤(
 .كتب القانون
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الحكومية على إصـدار هـذا      " الاستراتيجية الرباعية الأبعاد  "والقضائي، الذي هو جزء من      
  .يتحقق بعد القانون، ولكن هذا لم

من القضاة والمحامين، وبخاصة من الجيل القديم، لـيس لـديهم           اً  ، يبدو أن كثير   ثالثاً  -٥٠
لأساسية لسيادة القانون والمعايير القانونية الدولية المتوقعة من        أساس سليم من المعرفة بالمبادئ ا     

وساهم عدم كفايـة    . يوجد سوى عدد قليل من الفقهاء القانونيين الثقاة في البلد           ولا .قاض
 بشأن مبادئ العدالة الطبيعيـة وسـيادة القـانون          والمدعينالتعليم القانوني وتدريب القضاة     

  .لمنصفة في جعل القضاء مؤسسة ضعيفة في هيكل الحكم الرشيدوالمعايير الدولية للمحاكمة ا
، يخشى الناس بصفة عامة المحاكم لأسباب منها الفساد ومنها الطريقة التي يعمل       رابعاً  -٥١

توجد أعداد كافية من محامي الدفاع في القضايا الجنائية كما أن             لا ذلك أنه . بها نظام المحاكم  
من القضايا، تدين المحاكم المتهمين على اً وفي نسبة عالية جد. اًمعدل أحكام الإدانة مرتفع جد 

 هناك الشرطة، بالإكراه في كثير من الأحيان، و       احتجاز التي تنتزع في مخافر      الاعترافاتأساس  
 قضايا  هي هذه المنازعات     بما أن  عدد كبير من الفقراء الضالعين في منازعات الأراضي، ولكن        

يوجد عدد كاف من      ولا . توفير مساعدة قانونية حتى للفقراء     يوجد نص على    لا فإنهمدنية  
يوجد نص على توفير تـدريب        لا كما. الشرطيات للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق النساء      

يوجـد فـارق      ولا . أو قضاة التحقيق   المدعينكاف في الطب الشرعي للشرطة القضائية أو        
  .وديون صعوبة في فهم أدوارهمواضح بين المدعين العامين والقضاة، ويجد الكمب

وبـالنظر إلى   .  على كافة مستويات القضاء    الانتشار، يبدو أن الفساد واسع      خامساً  -٥٢
عدم وجود قوانين تحمي القضاة، وإلى أنهم يعاملون كموظفين في الخدمـة المدنيـة، فـإنهم               

 ضـمان أمنـهم     على القوانين في    لا يعتمدون، فيما يبدو، على المحسوبية والحماية السياسية      
  .باستقلاليتهمونتج عن هذا تساهل القضاة والمدعين في التمسك . الوظيفي

، يستغل الأغنياء والمتنفذون الإجراءات القضائية في تجريد الفقراء من ممتلكاتهم           سادساً  -٥٣
  .وتخويفهم وترهيبهم، وكذلك محامييهم ومن يعملون لصالحهم في قطاع المجتمع المدني

بدو أن نقص الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية ذات الصلة تعوق بصورة            ، ي سابعاً  -٥٤
عن   ذلك أن لدى القضاء في كمبوديا مشكلة نقص تمويل مزمنة، فضلاً          . خطيرة عمل القضاء  

 للأمر بـإجراء    الاعتماداتيكفي من     ما وليس لدى المدعين  . نقص الموارد ونقص الموظفين   
 التي الاعترافاتالاعتماد على إلى ومن هنا، فإن هناك نزعة . رائمتحقيقات علمية سليمة في الج

 هكما أن الشرطة القضائية نفسها غير مدربة على الوج. زعها الشرطة القضائية من المتهمين  تتن
أو القوة للحـصول علـى      الإكراه  ستخدم  ي مااً  المناسب في مجال التحقيقات الجنائية، وكثير     

  .بون بأن المتهمين مذناعترافات
 وهذا.  كمبوديا منخفضة جداً   في، إن نسبة المحامين والقضاة للفرد من السكان         ثامناً  -٥٥
 .يمكن، دون محامين، الوصول إلى ملفات المحـاكم         لا يدعوا إلى القلق بصفة خاصة حيث      ما
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توجـد سـوى     ولا.هو أخطر من ذلك أن معظم الأحكام تعامل بوصفها سرية الطابع   وما
احدة في العاصمة بنوم بنه وليس بوسع الفقراء تحمل تكاليف الـسفر إلى              و استئنافمحكمة  

وحتى يبدو أنه ليس لدى أجهزة الدولة ميزانية كافية لنقل نزلاء           . للإنصافاً  التماسالعاصمة  
ونتيجة لذلك، تجرى كثير مـن قـضايا        . ستئنافيةالسجون إلى بنوم بنه لحضور دعاواهم الا      

  . أو حتى محامييهم دون حضور المتهمينالاستئناف
 واضـطلعت . وتجرى عملية الإصلاح القانوني والقضائي بصورة مستمرة في أي بلد         -٥٦

المعلومات القانونية والقضائية،   الوصول إلى   الحكومة في كمبوديا بتحسينات كبيرة في إمكانية        
وهناك برامج شتى جارية لتحسين النظام من خلال مجموعة متنوعة من الطرق مثـل نـشر                

وعزز عمل القضاء من خلال برامج تـدريب تفاعليـة     . لنصوص القانونية وقرارات المحاكم   ا
ومعجلة وتنفيذ مشروع المحاكم النموذجية وبناء وتجديد أبنية المحاكم ونشر دور العدالة مـن              

 الخدمة القانونية على المستوى المحلي وإنشاء آليات شتى مثل هيئات التحكـيم في               توفير أجل
  . العماليةالمنازعات 

 ـ             -٥٧ الماضـية  اً  وأجريت إصلاحات هامة في التعليم القانوني في الخمـسة عـشر عام
 كبيرة من حكومة فرنسا في تدريب طلبة القانون وإعداد مشروع قانون عقوبات باستثمارات

جديد وقانون الإجراءات الجنائية وإنشاء الأكاديمية الملكية لتدريب القضاة، ومن حكومـة            
إعداد القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وإنشاء مركز لتدريب المحامين، ومن           اليابان في   

حكومة أستراليا من خلال مشروع العدل الجنائي الكمبودي الذي يركز على منع الجريمـة              
، ٢٠٠٥وفى عـام    . وحفظ الأمن المجتمعي وإصلاح المحاكم والسجون وتدريب الـشرطة        

مهن القانونية في برنامجها تدريب الموظفين الكتابيين في المحـاكم          أدخلت الأكاديمية الملكية لل   
ويمثل إنشاء الأكاديمية الملكية خطوة أساسية في التدريب        .  ومساعدي تنفيذ الأحكام   والمدعين

وثمة مشاكل هيكلية أخرى يتعين أن تعالجها الأجهزة الرئيسية الثلاثة          . والمدعينالفني للقضاة   
ن يولي الجهاز التنفيذي الإصلاح القانوني والقضائي أولوية عالية لتوفير           عن أ  غنى  ولا للدولة،

  . إلى الكمبوديين العاديينانتظارهاالعدالة المطلوبة بشدة والتي طال 

   في محاكم كمبودياالاستثنائيةالدوائر     
 ومـدعون  دوائر يشارك فيهـا قـضاة        هي في محاكم كمبوديا     الاستثنائيةإن الدوائر     -٥٨

وأكملت المحاكمـة في  اً جيداً وقد أحرزت إحدى هذه الدوائر، بعد بداية بطيئة، تقدم     . دوليون
، الذي  "الدوش"وكانت القضية مقامة ضد كاينغ غويك إياف المكنى بلقب          . أول قضية نظرتها  

 الـدائرة عملـها في      واختتمـت .  في نظام الحكم السابق    ٢١ -لمركز الأمن ألف    اً  كان قائد 
.  سـنة  ٣٥ بإدانته وسـجنه     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦، وصدر الحكم في     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين

 قادرة على إجراء    الاستثنائيةوأظهرت المحاكمة للمجتمع الكمبودي والمجتمع الدولي أن الدوائر         
للقضاء اً طيباً   هذه الدوائر نموذج   اعتبارمحاكمات جنائية معقدة وفقاً للمعايير الدولية، وأنه يمكن         
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يربـو    مـا  وزار.  كبير بعمل هـذه الـدوائر في كمبوديـا         اهتمامناك  وكان ه . الكمبودي
ومن المتوقع  . شخص إحدى الدوائر لحضور الجلسات من شتى أرجاء كمبوديا         ٣١ ٠٠٠ على

 أن ينظر في مزيد مـن القـضايا         احتمالوهناك  . أن تبدأ المحاكمة في القضية الثانية في الخريف       
  .مذكراته التمهيدية ضد خمسة أفراد آخرينحيث قدم المدعي العام الدولي المعاون 

ولا توجد، إلى جانب المنظمات غير الحكومية مثل معهد العدالة الدولية الآسـيوي               -٥٩
ومبادرة العدالة الدولية ومبادرة عدالة المجتمع المنفتح، آليات تابعة للأمم المتحدة أو آليـات              

 ونزاهتها وإعلام المجتمع استقلاليتها وحماية ةالاستثنائيدولية رسمية أخرى لمراقبة أنشطة الدوائر 
وهناك توقعات  . الكمبودي والمجتمع الدولي بالإنجازات التي تحققها والتحديات التي تواجهها        

 ـ   ،للمحاكم في كمبوديـا   اً  كبيرة بأن تكون هذه الدوائر نموذج       أن تتقاسـم    ن بحيـث يمك
. اًفي رفع مستوى الممارسات تدريجي    وأن تساعد   اً  الممارسات الجيدة مع القضاء الأوسع نطاق     

 وغيرهم  والمدعينويرجى أن يمكّن وجود هذه الدوائر في النظام القضائي الكمبودي القضاة            
 من نقل المعرفة إلى زملائهم في الهيئـة         الاستثنائيةمن مسؤولي المحاكم الكمبوديين في الدوائر       

قـوق الإنـسان في كمبوديـا       وينفذ هذا المشروع بمبادرة من مكتب مفوضية ح       . القضائية
  .بالتعاون الوثيق مع القضاة والمدعين الكمبوديين

ويبدو أن مخطط مشاركة الضحايا كطرف مجتمع مدني، الذي أستحدث في الدوائر              -٦٠
 الوئام فيما بين أفـراده بعـد الماضـي          استعادة قدم مساهمة إيجابية إلى المجتمع في        الاستثنائية

ويبدو أن البرنامج المنظم لزيارة الأشخاص العاديين في        . تي خلفها المأساوي وتضميد الجراح ال   
 أفاد كوسيلة تعليمية في البلد لتعزيز فكرة المحاكمة العادلة وسيادة           الاستثنائيةكمبوديا الدوائر   

يبدو أن هذه التجربة الجديدة في القضاء الجنائي الدولي نجحـت بـصورة             اً،  وختام. القانون
  .الآنمعقولة حتى 

 في محاكمة كـاينغ     الاستثنائية الدائرة   أصدرتهويرحب المقرر الخاص بالحكم الذي        -٦١
وجـرائم حـرب     جرائم ضد الإنسانيةبارتكابوعلى الرغم من أن محاكمته      . غويك إياف 

 التـزام  الجرائم، فإن الحكم يعـني       ارتكابأجريت بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن من          
 لمعايير المحاكمة العادلة    وفقاًفي فترة نظام حكم الخمير الحمر،       ة  الجناحكومة كمبوديا بمحاسبة    

  .وهى عملية غير مسبوقة في كمبوديااً، المقبولة دولي
.  القضاء استقلاليةويأمل المقرر الخاص في أن يكون لهذه المحاكمة أثر إيجابي في تعزيز               -٦٢

بشأن القـضايا الـثلاث    اً أول قضية ويشجع جميع الأطراف على العمل مع  باختتامويرحب  
 اسـتقلاليتهم  في محاكم كمبوديا على الدفاع عـن         الاستثنائيةويحث قضاة الدوائر    . المتبقية

للقضاة والـشعب   اً  ونزاهتهم والتمسك بأعلى مستويات العدالة، ومواصلة ضرب المثل عملي        
امل حفـاز   ة بارزه كع  مويأمل المقرر الخاص أن يفيد هذا الحكم الذي يمثل علا         . في كمبوديا 

  .للحكومة من أجل التصدي للإفلات من العقاب وتعجيل إصلاحاتها القانونية والقضائية
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 في إجـراء    الاسـتثنائية وينبغي أن يواصل المجتمع الدولي توفير الدعم اللازم للدوائر            -٦٣
 للمعايير الدولية وفي ضمان أن يستفيد القضاء من عمل الدوائر           وفقاًالتحقيقات والمحاكمات   

  .لاستثنائيةا

   الاستنتاجات  - سابعاً  
في الأخيرة  خطت كمبوديا خطوات واسعة في تعزيز حقوق الإنسان في السنوات             -٦٤

.  وتواصل المساعدة والمعونة الدولية الـسخية      اقتصادي سياسي ونمو    استقراربيئة  سياق  
 هذه العملية،   وفي. والتحدي الذي يواجه الحكومة هو في المقام الأول تنفيذ قوانينها ذاتها          

 الدولية في مجال حقوق الإنـسان إلى قـوانين وطنيـة            التزاماتهاإلى تحويل     لا فإنها تحتاج 
فحسب، بل أيضاً إلى تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع العملي، بغيـة دعـم ثقافـة     

 وتـشاركية   ً إلى عمليات صنع القرار بصورة أكثـر شمـولا         والاتجاهالتعددية والتسامح   
وفي هـذه   . بشأن المسائل ذات الأثر المباشر على حقوق الإنـسان لمواطنيهـا          وشفافية  
غنى عن إجراء حوار مفيد وبناء يسوده التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني              لا المجالات،

ذلك أن للحوار بين الدولة والمجتمع أهميته في أي بلد، في جميع مراحـل              . والمجتمع الدولي 
. انتقاليـة تزال في مرحلة      ولا  مثل كمبوديا التي تتعافى من الحرب      التنمية، وبخاصة في بلد   

يزال   لا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد، ولكن       اً  طيباً  وقد أحرزت الحكومة تقدم   
  .أمامها شوط طويل لبلوغ المستوى الدولي في هذا الشأن

رغبـة والإرادة  ويسر المقرر الخاص أن يلاحظ أن لدى الحكومة، فيما يبـدو، ال          -٦٥
وكان من دواعي السعادة والشرف للمقرر . السياسية لإصلاح القطاع القانوني والقضائي 

الخاص أنه عمل مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين في الدولة وأعضاء المجتمـع              
وعليـه،  . المدني ويتطلع إلى العمل معهم بشأن تحقيق إصلاح ملموس في النظام القضائي           

في تنفيذ جدول أعمالهـا للإصـلاح       اً  قرر الخاص يشجع الحكومة على السير قدم      فإن الم 
 إلى الإنجازات التي حققتها بالفعل في تعزيز        بالاستنادالقانوني والقضائي بمواصلة جهودها،     

  .وحماية حقوق الإنسان في البلد

  التوصيات  - ثامناً  

   القضاءاستقلاليةخطوات تعزيز     
 وقانون  والمدعين وإصدار قانون مركز القضاة      اعتمادوديا إلى   ينبغي أن تعمد كمب     -٦٦

وينبغي أن تستهدف هذه القـوانين ضـمان        . تنظيم وتفعيل دور المحاكم دون أي تأخير      
 إجراءات تأديبية   اتخاذعن     المؤسسات والعاملين في القضاء على السواء، فضلاً       استقلالية
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ويقتضي الدستور  . دين وغير الموثوق بهم   ضد الممارسات القضائية الخاطئة والقضاة الفاس     
وستـسهم هـذه   . اً عام١٧ إصدار هذه القوانين التي ظلت ترواح مكانها لما يقرب من

 إلى مدونة سلوك    بالاستنادالقوانين في الأمان الوظيفي للقضاة وأحكام وشروط خدمتهم،         
  .والمدعينللقضاة 

الـسياسيين الحـزبيين الناشـطين    ينبغي أن تحظر القوانين الجديدة تولي الأعضاء    -٦٧
 كمستشارين لدى زعمـاء الأحـزاب       والمدعينمناصب قضائية وأن تحظر عمل القضاة       

 أعضاء في حزب سياسـي قبـل        والمدعينويجوز أن يكون القضاة     . السياسية أو الوزراء  
ولكن عندما يعينون في مناصب قضائية، فإنه ينبغي أن يكفوا عن العمل كأعضاء             . تعيينهم
  . أي دور في الأنشطة السياسية الحزبيةيؤدواين في حزب سياسي أو أن ناشط
 على مكافآت بالقدر الكافي والضروري للتفرغ  والمدعونينبغي أن يحصل القضاة       -٦٨

وينبغـي أن يحـصل     . للعمل وأن يحظر عليهم شغل أي وظائف خارج السلطة القضائية         
وفي الوقت الحـالي،    . زارة العدل  على رواتبهم من مصدر وحيد، أي و       والمدعونالقضاة  

.  العدل وبدل أداء منفصل من مجلس الـوزراء        وزارةتدفع للقضاة رواتبهم الأساسية من      
  . القضاء عن السلطة التنفيذيةاستقلالتفضي إلى   لاوهذه الممارسة

عـن  رة العدل، المسؤولية الكاملـة      اينبغي أن تكون للمحكمة العليا وليس لوز        -٦٩
  . درجةالأدنىاكم الإشراف على المح

 المجلـس ينبغي ألا يكون المدعون تحت إشراف وزارة العدل ولكن تحت إشراف              -٧٠
  . للقضاءالأعلى
ينبغي أن يكون هناك مكتب منفصل ومستقل للمدعي العام له سلطات الإشراف       -٧١

من مجرد    مكتب مستقل بدلاً  اً   جميع للمدعين على كافة المستويات وأن يكون       المدعينعلى  
  . بالمحاكم المعنيةالالتحاق

   للقضاء الأعلىإصلاح تشكيل المجلس     
ينبغي تعديل قانون تنظيم وتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء بحيث يكـون هيئـة                -٧٢

 والمدعينويقبل القانون الحالي بالفعل مبدأ أن يكون أعضاء المجلس من القضاة            . اًمستقلة حق 
وينبغي تمديد هذا المبدأ بما يتيح أن يكون جميع أعـضائه           . الذين ينتخبهم أقرانهم من بينهم    

منتخبين من بين أعلى المناصب في القضاء، من كبار القـضاة المتقاعـدين             )  الملك باستثناء(
 العناصر  بإزالة القضاء   استقلاليةومن شأن هذا أن يعزز      . من بين أساتذة القانون البارزين     أو

 وتعـيين   اختيـار في  اً  وشـفاف اً  ن يدخل إجراء ديمقراطي   سيطرة السلطة التنفيذية وأ   لالحالية  
ذلك أنه من المفترض أن يكون ثلاثة من الأعضاء التسعة في المجلس منتخبين مـن       . الأعضاء

 من ذلـك بهـذه      يحدث وتضطلع السلطة التنفيذية بدلاً      لا الانتخاببين القضاة، غير أن     
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 وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن        .التعينيات، ومن هنا يكون تشكيل المجلس موضع تساؤل       
يفـضي إلى     لا التشكيل الحالي للمجلس، خاصة في وجود ستة أعضاء بحكـم مناصـبهم           

 الاسـتئناف وليس هذا بسبب تعيين رئيس محكمـة        .  المجلس وعمله بصورة فعالة    استقلالية
ولكن السبب يكمن في أن المـسؤولين القـضائيين مـن           . الاستئنافوالمدعي العام لمحكمة    

 المتوسط يجوز لهم أن يتخذوا قرارات تتعلق بتعيين القضاة في محكمـة المـستوى               المستوى
الأعلى، أي المحكمة العليا، أو أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد أعضاء الـسلطة القـضائية      

 في  الاستئناف والمدعي العام لمحكمة     الاستئنافوهذه الحالة تضع رئيس محكمة      . الأقدم منهم 
  . موضع تساؤلواستقلالهماا مأن تجعل فعاليتهوضع غير مريح ويمكن 

ينبغي أن يكف أعضاء المجلس عن أن يكونوا قضاة عاملين أثنـاء عـضويتهم في           -٧٣
وهناك ثلاثة أسباب تعزز قبول     . ينبغي أن يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي         ولا المجلس
ين واجبات عـضوية     المصالح ب  ضارب من إمكانية ت   الاقتراح، يحد هذا    أولاً. الاقتراحهذا  

يتيح للعضو أن يركز كامل الوقت على       اً،  ثاني. المجلس وأنشطة القاضي العامل في محكمة     
وينبغي أن يشغل عـضو     .  بالأعمال العادية للمحكمة   الانشغالمسؤوليات المجلس دون    

المجلس المنصب لفترة محددة، يجوز تجديدها مرة واحدة، وينبغي أن يبتعد عضو المجلـس،              
 الاضـطلاع لأعضاء  سيتيح ل اً،  ثالث. ة العضوية، عن أعمال نظام المحاكم المعتادة      خلال مد 

  .بمسؤولياتهم بصورة عادلة ومستقلة وبطريقة غير متحزبة
 مع  الاقتراحويتمشى هذا   . ينبغي أن يحتفظ للنساء بعدد من المناصب في المجلس          -٧٤

. لتمييـز ضـد المـرأة     مسؤوليات كمبوديا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشـكال ا         
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحتوي قانون المجلس على واجب صريح بأن يشجع المجلس              

  . المختصات والمؤهلاتوالمدعياتتعيين وترقية القاضيات 

  إصلاح أمانة المجلس الأعلى للقضاء    
 ينبغي أن تكون للمجلس الأعلى للقضاة أمانته الخاصة التي يترأسها قاض رفيـع              -٧٥

وينبغي أن يشمل المجلس المصلَح     . المستوى يعينه الملك أو المجلس نفسه وليس وزير العدل        
 ـ    . أمانة فنية تكون تحت الإشراف المباشر لأعضاء المجلس        اً ومن شأن دعم الأمانة، مقترن

بوجود أعضاء متفرغين، أن يتيح زيادة قدرتها، مما يتيح حل فريق المساعدة الذي أنشئ في          
  .٢٠٠٩ عام

  الإصلاحات القانونية والقضائية الأخرى    
 بصورة جدية لتمكينها من حل العبء الهائـل         الاستئنافينبغي تعزيز قدرة محكمة       -٧٦

. من القضايا المتراكمة لديها وتناول قضايا جديدة بطريقة سليمة ومنظمة في الوقت المناسب            
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وينبغي توفير المزيد   .  أكثر  أخرى تغطي مقاطعة أو    استئنافكما ينبغي النظر في إنشاء محاكم       
  .  في بنوم بنه لدعم أنشطتهاالاستئنافمن قاعات المحاكمة والمزيد من الموارد لمحكمة 

وينبغي تعديل قانون نقابة المحامين وفقاً      .  المحامين استقلاليةينبغي أن تحترم الحكومة       -٧٧
  .لذلك
وينبغـي أن يكـون     . امين المح أعماللا ينبغي أن تتدخل نقابة المحامين نفسها في           -٧٨

وينبغي أن تقتـصر مـسألة      .  من يقدمون إليهم خدماتهم القانونية     اختيارللمحامين حرية   
 الالتـزام تقديم الخدمات القانونية على كونها مسألة تنظيم من قبل نقابة المحامين بما يكفل              

  .وينبغي تعديل مدونة سلوك المحامين وفقاً لذلك. بآداب المهنة
 للمحامين، الذي يكتسي    ة العام ةصلحنقابة المحامين أن تدعم وأن تحمي الم      ينبغي ل   -٧٩

  .دورهم أهمية كبيرة في النهوض بإقامة العدالة في البلد
ينبغي لشركاء التنمية الدوليين لكمبوديا أن يزيدوا الدعم المالي للإصلاح القانوني             -٨٠

  .ة القانونية للمحتاجينوالقضائي وأن يساعدوا نقابة المحامين على تقديم المعون
وينبغي أن تمـول    . ينبغي أن تكون هناك زيادة كبيرة في الميزانية المخصصة للقضاء           -٨١

  .الحكومة التعليم القانوني للمزيد من المواطنين، وبخاصة من ذوى الخلفيات الفقيرة والمحرومة
دعين أكثر  بمدرسة تدريب من سيكونون قضاة أو م الالتحاقينبغي أن تكون عملية       -٨٢

وأن تشرف عليها هيئة خارجية مـستقلة       )  قبول اختباراتربما من خلال    (شفافية وتنافسية   
وينبغي توفير  . تتألف من ممثلين للسلطة القضائية ونقابة المحامين وكليات القانون في كمبوديا          

  .ة بالمهنة القضائيالالتحاقمنح دراسية للمتفوقين من المجموعات المحرومة لتمكينهم من 
  .ينبغي أن تعجل الحكومة بوضع قانون إداري وقانون للإجراءات الإدارية  -٨٣
ينبغي توفير تعليم وتدريب قانونيين إلى الشرطة القضائية الذين يقومون بدور هام              -٨٤

  .في إجراء التحقيقات الجنائية
وإمكانية  اًمناسباً قانوني ينبغي أن تكفل الحكومة لمن يقبض عليهم ويحتجزون تمثيلاً  -٨٥

وينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث      . الحصول بصورة فورية على خدمات محام     
  . الشرطةاستجواب  معه جريمة وجود ممثل قانوني يحضربارتكابيكفل للمتهم 

ينبغي أن يكفل البلد حماية خاصة لمن ينتمون إلى مجموعات خاصة، مثـل إقامـة              -٨٦
  .ينبغي إنشاء محكمة للأسرةنظام منفصل لقضاء الأحداث و

وآلية قويـة لمـساعدة الـسلطة       اً  اتساقينبغي أن تكون للحكومة سياسة أكثر         -٨٧
وينبغي أن تصمم هذه السياسة لتفادي الدور المزدوج للإدارات الحكوميـة في            . القضائية

 ولهذا، ينبغي دعم دور وزارة العدل وينبغي أن يوفر لها المزيد مـن المـوارد              . هذا الشأن 
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ينبغي أن تقوم الإدارات الحكومية       ولا . بمهمتها في مساعدة السلطة القضائية     لاضطلاعها
  .بأي دور في الإشراف على القضاء أو التأثير عليه

ينبغي أن يكون الموظفون الكتابيون وغيرهم من مسؤولي المحاكم تحت الإشراف             -٨٨
  .المباشر للمحاكم ذات الصلة وليس تحت إشراف وزارة العدل

 وقضاة  والمدعينينبغي توفير تدريب مناسب في الطب الشرعي للشرطة القضائية            -٨٩
  .التحقيق

ينبغي توفير مساعدة قانونية من الدولة لأفقر الفقراء وغيرهم ممـن ينتمـون إلى                -٩٠
  .مجموعات ضعيفة ومهمشة

د لتمكينها  ينبغي التوسع في إقامة المحاكم النموذجية وأن يوفر لها المزيد من الموار             -٩١
  .من العمل كمحاكم نموذجية حقيقية

ينبغي أن يكون لكل محكمة مسجلها الخاص وأن تزود بنظـام سـليم لحفـظ                 -٩٢
 إلى  ينقلوهاينبغي للقضاة أن يحتفظوا بملفات القضايا لديهم أو أن            ولا .الملفات/السجلات

  .محاكم أخرى في حالة نقلهم إلى تلك المحاكم
اكم سياسة شفافة في تسليم نسخ الأحكام وغيرها مـن أوراق           ينبغي أن تتبع المح     -٩٣

  .المحاكم إلى الأطراف ذات الصلة
 لتقـسيم  الامتثـال ينبغي أن تسلم الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة بأهمية            -٩٤

 مـن قـانون الأراضـي       ٤٧المهام بين لجان المساحة والمحاكم، وفقاً لأحكـام المـادة           
  .٢٠٠١ لعام

  ة التعبيرالقضاء وحري    
 للحدود المسموح امتثالهينبغي أن تستعرض الحكومة قانون العقوبات الجديد بغية   -٩٥

بها لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                
  .١٩٦٦والسياسية لعام 

 ينبغي أن يطبق القضاء قانون الصحافة فيما يتعلـق بالـصحفيين وأن يـسمح               -٩٦
 حق الرد قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضـد          استخدام أو التصويب أو     بالاعتذار

 الأمن الوطني   تهددالصحفيين لنشرهم معلومات تعتبر غير دقيقة أو ماسة بالسمعة أو حتى            
وينبغي أن تتم الإجراءات القانونية في هذه القضايا بوصفها قضايا مدنية           . أو النظام العام  

  .جنائية لا
 الانتقـادات  للتـسامح إزاء  اسـتعداد ينبغي أن تكون الشخصيات العامة على     -٩٧

. الزائدة وتفادي اللجوء إلى المحاكم لإسكات الناقدين كجزء من مناخ ديمقراطي صـحي   
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 الـتي توجـه     الانتقـادات  لتفنيد   باسمهاويمكن أن توظف الإدارات الحكومية متحدثين       
بار في وسائط الإعلام تكون غير مريحة لمن هم في          للسياسة الحكومية أو الرد على أي أخ      

  . الجنائيةالإجراءات من اللجوء إلى  عامة بدلاًناصبم
ويجب أن تفسر   .  بصورة مجملة   أو نشر معلومات كاذبة    تشهيرينبغي عدم تجريم ال     -٩٨

 كمبوديا بموجب العهد    التزاماتالبيانات التي يرى أنها تهدد الأمن الوطني بما يتمشى مع           
  .لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا

في أضـيق   "  النظام العـام   تهديد"ينبغي أن تحدد القوانين وكذلك القضاء مفهوم          -٩٩
وينبغي أن يوضح القضاة بصورة فعلية، في الأحكام . نطاق ممكن بهدف إتاحة حرية التعبير   

ينبغي أن تأخـذ      ولا .النظام العام   ما بيان، أو تعبير  سيهدد   أو    هدد التي يصدرونها كيف  
  .مرسلة في هذا الشأنادعاءات المحاكم بأية 

في مجال حقوق الإنسان وتفـسير      اً  مناسباً   تدريب والمدعونينبغي أن يتلقى القضاة       -١٠٠
القوانين الداخلية على النحو الذي يمتثل للمعايير الدولية لحقـوق الإنـسان بموجـب              

  .فيهااً ون كمبوديا طرفالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تك
ينبغي أن يكون هناك قانون لحرية المعلومات في البلد لتمكين الصحفيين وعامـة               -١٠١

ومن شأن هذا القانون    . الجمهور من الحصول على معلومات بشأن مسائل المصلحة العامة        
  .أيضاً أن يعزز الصحافة المسؤولة والشفافية والمساءلة

  صيات لتنفيذ التوزمنيوضع جدول     
يشجع المقرر الخاص الحكومة على وضع برنامج عمل بجدول زمني واضح لتنفيذ              -١٠٢

  .هذه التوصيات

        


